
    الوسيط في المذهب

  فالصحيح الاستقرار فإن فسخ والمال عروض فإن قلنا العامل يجبر على البيع فلا استقرار

وإن قلنا لا يجبر كما سيأتي فوجهان .

 السادسة في الزيادة والنقصان العينية .

 أما الزيادة فهي من مال القراض كما إذا نتجت شاة أو أثمرت حديقة أو ولدت جارية فهو من

مال القراض ويعد ذلك من الربح .

 وكذا أجرة المنافع إذا آجر دواب المال أو تعدى غيره باستعمالها .

 وكذا مهر الجارية إذا وطئت حتى لو وطئها السيد جعل مستردا مقدار العقر ولو استولدها

كان مستردا قدر الجارية وهل يضاف إليه العقد أيضا فيه تردد .

 وأما النقصان فما يقع بانخفاض الأسعار فهو خسران عليه جبره وكذلك ما يقع يتعيب المال

ومرض الدواب .

   فأما ما يقع بتلف المال أو سرقة ففيه وجهان أظهرهما أن عليه جبره لأن التاجر بصدد

ذلك وقد حسبنا له الزيادة العينية فيحسب عليه النقصان العيني أيضا وكما حسبنا عليه

التعييب في الصفات هذا إذا كان بعد التصرف الثاني
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